
    
  
  
  
  
  
  

م في الفصل في عدم اختصاصه
ّ
 سلطة المحك

  
  الباحث/ خالد سامي محمد بدوي أحمد سليمان

  جامعة الزقازيق –كلية الحقوق –الدكتوراه  باحث لدرجة الدكتوراه
  

  تحت إشراف 
  عيد محمد القصاص أ.د.

  جامعة الزقازيق –كلية الحقوق -ن المرافعات أستاذ قانو
  
  
  
  
  

  



  مجلة علمية محكمة     المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٨٤٢ 

م في الفصل في عدم اختصاصه
ّ
 سلطة المحك

 الباحث/ خالد سامي محمد بدوي أحمد سليمان
  الملخص باللغة العربية

م  ع فع  ل في ال ّ في الف ة ال ل سل فة خاصة ح ا ال  ور ه ي
اص ب ال  ان الاخ اصه، فق  اً اخ عق ّ م اص ال اخ علقة  اعات ال

ي في  اه ال ، إلا أن الات ّ في ذل ازعها ال ولة ول  ي اك ال ن ل ة القان ق
ل  الف  ّ اص ال ي في تق اخ ل ال ة ال ق أخ ال ع وأن ال

ف مع ال اه ي ا الات اع. وه اصه ب ال م اخ ع فع  ة لل في ال ن عة القان
فة  ولة  اء في ال ل الق اك وع عة ال ه إلى ح   ي ت ّ ال ل ال وع
ت  ي ت ات ال ال رة خاصة إلى الإش ض ال  ع ا الأساس ي عامة. وعلى ه
ني  ل الأساس القان لاف الفقه ح ات ه اخ ال ه الإش ، وأه ه ي اه ال ا الات على ه

ا ا ة، وانق في شأنه إلى ثلاثة له ن ص القان ض ال ة لغ اص ن لاخ
ة  اق سل اول ن اص، ف ا الاخ قي له ان ال ض ال لل ع ا ي ات.  ن
ة على  ت ائج ال اصه وال ود اخ اصه م ح ح م اخ ع فع  ّ في ال ال

ا ال ه  ائج ه اص. وم أه ن م الاخ ع فع  اش ال ع أن ي ّ لا  أن ال
اً أن  . ثان ل ادر ال أولاً ب ا لا ب أن ي ه ون اصه م تلقاء نف ال في اخ

انه. الي ب ه على ال ال ف فع أو أن ي ل ال ق ّ ل له س أن    ال
ة: اح ف ات ال ل ّ -ال ال اص -ال م الاخ ع فع  . -ال   اتفاق ال

Abstract 
This research refers specifically to the authority of the arbitrator 

in adjudicating the defense of his lack of jurisdiction. The force of 
law for the state courts held this jurisdiction, and the arbitrator did 
not dispute it in that. However, the modern trend in legislation and 
arbitration systems has taken the modern path in affirming the 
jurisdiction to the arbitrator. This trend is consistent with the legal 
nature of arbitration and the work of the arbitrator, which is very 
similar to the nature of the courts and the work of the judge in the 
country in general. On this basis, the research is exposed in 
particular to the problems that resulted from this modern trend, the 
most important of these problems is the difference of jurisprudence 
about the legal basis for this jurisdiction because of the ambiguity 
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of legal texts, and they were divided into three theories. The 
research also deals with the applied aspect of this jurisdiction, and 
deals with the scope of the arbitrator's authority to plead his lack of 
jurisdiction in terms of the limits of his jurisdiction and the 
consequences of the defense of lack of jurisdiction. One of the 
most important results of this research is that the arbitrator cannot 
proceed to decide on his jurisdiction on his own, but the opponent 
must first take the initiative to do so. second, the arbitrator has no 
choice but to accept the defense or reject it as follows. 

Keywords: rbitration– arbitrator- defense of lack of 
jurisdiction- arbitration agreement. 

 

  المقدمة
ات  س اد وال الأف اصة  ازعات ال ل في ال ب الغال للف ح ال الأسل أص
ها العال في  ي شه رات ال ها ال ض ة ف ح ح ا أنه أص  ، اض ق ال في ال
ة   ول ة ال اد مة الاق ولة في ال قاء ال ة وذل ل اد ال العلاقات الاق م

ازعات ة ال ق ت ل م  ّ (وه الع ره ال ل ال  عة الع ال إلى  . و
) ن أن ال ة ال ل ي في ع ئ ه جان م الفقه –ال ج ة  –ا ي ل ع ع

ه  ت عل ائي ي ل ق ة وأن ح ال ع ائ ة ق د مه ّ ي ة لأن ال ائ ق
ع م إعادة ع  ي ت ي ال ق ة الأم ال ها ح ة أخ آثار أه اع م على  ض ال

ولة أو على ال اء ال   .)١(ق
اً ع  ع ه  اع ب م على ح ال ة اتفاق ال أ ن وح أن ال ي
ه في  ل ب ف ار ش آخ  ك ذل ال واخ اتفاقه على سل اء  ساحات الق

ي ل ئ ر ال ، فإن اتفاق ال ه ال ّ ال ف  ع اع  ل ال ّ في الف ة ال ل
ل   اع. ل ّ ب ال اص ال د على أساسه اخ اع، وه ال ي ا ال في ه
لان  ه ال ه ولا شا و انه وش ع أر اً ل اً م ن اتفاق ال ص أن 
ا  لاً م ا الة  ه ال ر في ه ن ال ال ص ل   ، ّ اص ال ل اخ فى ب وان

ادة ( ز ها في ال ص عل لان ال فع دع ال ع ب ن ٥٣معه ال ) م قان
ة  ٢٧ال ال رق  ة. ١٩٩٤ل ول ات ال عات والاتفا قابلها م ال   وما 

                                                 
عـــة  د. (١) ـــة، ال ول ـــة وال اخل ـــة ال ار ـــة وال ن ازعـــات ال ـــ فـــي ال ن ال ـــاص: قـــان ـــ محمد الق ع

  .٨٣، صـ ٢٠١٥الأولى 
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م  ل في ع ة في الف ّ سل ي في ال لل اه ال ى الات وق أع
ادة ( اصه، فق ن ال ن سالف ٢٢/١اخ ة ) م القان ل ه ان على: "تف ال

د  م وج ة على ع ع ال ف ا في ذل ال اصها،  م اخ ع علقة  ع ال ف ال في ال
ا ال  اءً على ه اع". ف ع ال ض له ل م ش لانه أو ع ه أو  اتفاق ت أو سق

علقة  ع ال ف اصه وال م اخ ل في ع الف ن  ة القان ق اً  ّ م ه صار ال
ادة ( اً ال ا ن على ذل أ ذجي لل ١٦/١فة عامة.  ن ال ) م القان
ة عام  ادر ع الأم ال ولي ال ار ال ة ال  ١٩٨٥ال ز له لها: " ق

د اتفاق ال  ج عل ب اضات ت ا في ذل ال في أ اع اصها،  ال في اخ
ه....".   أو 

: أهمية 
ً
  البحث:أولا

اً ع ساحات  –وما زال –كان ال ع ة  قة ود اع  ة ال ل ل ه ال
لة ال  عة وسه ها س اء أه اً ع الق عله م ائ ت ل فإنه ي  اء، ل الق
ه  الي  ال اء، و ه الق فقات. وح أن ال  ه وال ق وال ف ال اع وت في ال

ة أخ  ح ال ح اع م ض ال ع ع ي ت ة ال ال عه  اء م ح ت الق
اً  اً خال ن ح ال ص ولة،  أن  اء ال ة ال أو ق اءً على ه س
اره،  ة في إص ر م له سل ل  أن  ن ال  ى  لان. وح م ال

ن  اع، و ال اً  ّ م ن ال الي  أن  ال ل في و ل في الف له ال 
. ج اتفاق ال اشئ  اصه ال ة اخ   ص

  مشكلة البحث: :ثانياً 
ل في  ّ في الف ة ال ي سل ل ت فة خاصة ح ة ال  ال ور إش ت
الح  ة ل ا ا في ال عق ة على اتفاق ال م قا ال اص  ان الاخ اصه، فق  اخ

ان ال ة، فإذا  ة ال ل ال اص الأص ة الاخ ة هي صاح ة ال
ّ ال  اع على ال ض ال ع ها ل اص م ا الاخ ع اتفاق ال ه اع؛ وق ن ال
ن  ة، فإنه  أن  ة ال لاً م ال اع ب ل في ال ف م ل اره ال اخ

ق م ة ل ة على اتفاق ال م ن تل ال قا ال اص  ه  الاخ سلام
عات  ع ذل ال مه، ث جاءت  ده أو ع ق م وج ب أو ل ه م أ ع وخل

ّ ح ال ، فأص ّ الح ال الي ل ال ه  اص وجعل ا الاخ ل ه إلى جان  –وع
ة ة ال ة على اتفاق ال ال  –ال قا ال ل  اص الأص صاح الاخ

وض  ع اع ال ل في ال ة الف له سل ة خ لا م ال ه ع  ال ب عل
اصه. م اخ ع فع  ل في ال الي الف ال ة، و  ال
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م  ل في ع ّ في الف ة ال ل ني ل ل الأساس القان لف الفقه ح وق اخ
اً  ا ال أ عل ه ا ي ا الأساس،  ي ه ق اه واح ل ا على ات فق اصه، فل ي اخ

ّ ف ة ال اق سل راسة ن ة ب ت ائج ال اصه وما هي ال م اخ ل في ع ي الف
ل. ف ال ا ال  ة في ه ال ف أعالج تل الإش فع أمامه، وس ا ال   على إثارة ه

  منهج البحث وتقسيمه: :ثالثاً 
هج  قارن وال لي ال ل هج ال ا ال على ال ي له ت في دراس وق اع

ص القان  ض ن قي، وذل م خلال ع ان رأيي في ال لها و ل ن وآراء الفقه وت
اصه  م اخ ع  ّ ار أمام ال فع ال ص على ال ه ال ع، وت ه ض ا ال ه

ع  الي:ب ال ق ال ل وفقاً لل ي إلى م ل ق    . ل
  المطلب الأول

م في الفصل في عدم اختصاصه
ّ
  الأساس القانوني لسلطة المحك

ل في  الف  ّ اص ال ني لاخ ي الأساس القان لف في ت انق الفقه واخ
ا  عات إلى تق ه ه أغل ال ع أن ات اصه، وذل  م اخ ع فع  ال

اص  ع.الاخ ض ة ال الح م اً اساساً ل عق ان م   ال 
ق  أساس ل اص  الاخ اص  أ الاخ اد م ع إلى اس ه ال وعلى ذل ات
أ  اد م ع الآخ إلى اس ه ال ا ات اصه، ب م اخ ع فع  ّ في ال ة ال سل

أ أن قاضي الأ اد م ه ف ثال إلى اس اً ات ، وأخ قلال ش ال صل ه اس
ل مع ذ رأيي في  ف ال حه  أ م خلال ش ل م ض  ع م  ف أق ع، وس قاضي الف

اجح  أ ال ار ال ع واخ ض ا ال ا يلي:ه   وذل 
م:

ّ
: مبدأ الاختصاص بالاختصاص كأساس لاختصاص المحك

ً
  أولا

م  ع فع  ل في ال الف  ّ اص ال أساس لاخ أ  ا ال ع الفقه به ناد 
اص أاخ ا ال لح ( –ه، وه ال ه  ع ع  –Compétenceوال 

Compétence(–  ي ل ت ته ح ّ في ت عق ع ه "ح ال فه ال ع ا 
ال رقا اصه وتأك ذل  مع اع ا ال لاحقاً"اخ اء على ه ا  .)٢(ة الق فه

ل في وج  ّ للف اً لل و عل الأم م أ  اقهد اتفاق الال ه ون   .)٣( وصلاح
                                                 

ــاص أ د. (٢) أ الاخ ــ ــي، م ــ ال ر علــي أح عــة الأولـــى، نــ ، ال ــ ــال ال ــاص فــي م الاخ
ة، صـ ٢٠٠٩ ة، القاه ه   .٣٨، دار ال

(3) Sebastiàn Partida, l’arbitre international, Université Panthéon- Assas, 2011, 
P 53, N° 98, Diakite Moussa, l’arbitrage institunnel Ohada «instrument 
émergent de sécurisation juridique et judiciaire des activités économiques 
en Afrique», Thèse en doctorat, Université De Toulouse, 2016, P 217. 
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ة  ل و ال ها ش اف ف لة  أن ت ن مق ى ت ّ ح ع أمام ال فال
ة، وأن  ة، وحالة قائ اش ة م ن ش أن ت ة،  ائ مة الق ها في ال اف ي  ت ال
اصها  ة ال م م اخ ق ه ما ت ة ع ة قائ ل ن ال وعة، وت ن م ت

ا ال ه في تأك به ة له أث مة ال ة وال ائ مة الق لاف ب ال اع، فالاخ
ال في رفع  ق  ة لا ت ائ مة الق مه، فال اع م ع ال  ّ اص ال اخ

ف ال هي  ة وت ائ مة الق أ ال ه فق ت ال ال ت ع ولا  ع  ال
مه ع أو ع د ال في ال اً ع ب ،)٤(وج ائ قاً اس مة ال تع  ا خ

ه،  اس عل ه ولا ال سع  ز ال اء لا  وف فالاس ا ه مع ة، و ائ مة الق ال
م  ل ه فهي ت لاً. وعل ا ان  اء ولا  ا الاس ر وت ه اك حالة ت ن ه ولا ب أن ت

اص ال ا لاخ ء إلى ال  د ال في الل ا وج ه، وه ت ولاي ّ وث
ق  ّ أن ي الي  على ال ال ح. و د اتفاق ت ص ج ق إلا ب د لا ي ج ال
ق  ا ال اصه وه ق م اخ ى ي اع ح ل في ال خ ل ال ا الاتفاق ق د ه م وج

اع. ل في ال ل الف ه ق ألة أول ة م ا   ع 
 ّ مان ال أ أن ح ا ال ار ه ألة و أن ل في م  م حقه في الف

ع  ة ب ة ال أ إلى ال عي على أن يل ار ال ه اج ت عل اصه ي اخ
 ّ ل ال قل ع ع ا  اتفاق ال م عل  لت ع دون تع ل في ال   .)٥( في الف

ابي  ان الإ ل في ال أ ي ا ال ي له ئ ان الأث ال ه إلى أنه إذا  و ال
ة اتفاق الاخ ل في ص الف  ّ م  –اص ال ع فع  ل في ال الي الف ال و

اصه أ ال  –اخ ا ال ي له ل ر الإشارة إلى الأث ال وده، إلا أنه ت ان ح وفي ب
ولة اك ال ام م ل في ال ة  –ي اص ه ة اخ ألة ص ار أمامها م ي ق ت ال

ل ات ازعة م ل في ال الف ألة  –فاق الال  ه ال ع ع ال في ه أن ت
ع  أنه  أن ت ه  ع ع ها، وه ما  صة ال ف ة ال ف اح له ل أن ت ق

                                                 
لــة  )٤( ، م ــ ، جامعــة دم ــ ــة علــى اتفــاق ال قا ــ فــي ال ّ ة ال د، ســل ــ اذة ال ــار شــ ــ ال ع

ل  ، ال ع د، ٣٨جامعة ال   .٦٧، صـ ٢٠١٦، ٤٣، الع
(5) Philippe Fauchard, E. Gaillard et B. Goldman, Traite de l’ arbitrage 

commercial international, Litec, Delta, 1996, P 413, N° 658, Référé à 
Sebastiàn Partida, Op. Cit, P 53, N° 99, et Diakite Moussa, Op. Cit, P 218. 

ـــة  د. ـــ فـــي ال ن ال ـــي والـــي، قـــان عـــة الأولـــى، ف رة، ال عـــارف، الإســـ ـــأة ال ، م ـــ وال
ــــ ١٦٤، صـــــ ٢٠٠٧ ن  د.، ٦٨، ب ــــاص، قــــان ــــ محمد الق ، صـــــ ع جــــع ســــاب ، م ــــ ، ١٣٩ال

  .٤٠ب
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ن ذل  اصها على أن  اخ عل  ي ت ائل ال ة ال في ال أول ة ال  ه
ولةخاضعاً ل اك ال ل م ة لاحقة م ق   .)٦(قا

ا الأس ة وعلى ه ع الفقه، و ت قاد م جان  أ للان ض ال اس تع
ا ا الات اب ه عأص اه الق إن صح ال الات   .)٧(ه 

اه الق ار الات ها أن ي  إل اب ال دت –والأس ل  –ون تع ور ح إلا أنها ت
لافات ازعات وال ة إلا في ن ال ّ ل له سل ، ه أن ال ر واح فق  م

ائي  ان ال  اس ا  ه، وأنه ل ف على ال  ف العق ال ة ع ت اش ال
ال  الأخ  ع الأح اء في ج اء إلى الق ج الال ي ت ة العامة ال ع القاع
ج ع  اع ال ي م على ال في ال سع، فإذا اتف ال م ال قة وع ة وال ال

ف عق مع فلا ان م نف  ت ه ول  ت  اع آخ م ل في ن ّ الف ز لل
ه ف م افه فق  لا  ر على أ ، وم ث فإن أث ال مق اف العق  –أ

ة عامة قاع ه  ار م ل لا  لان  –و ل ال ب ا لا   ، افه فق إلا أ
ام الع ال ل الأم  اً إلا إذا ات ه أ لان لال غ ال ن ال  ل ام 

لان) ع (دع ال ي في ال ي  .)٨(خ في ال اه ال في ح أن الات
ة  د نفى سل اصه لأن م ألة اخ ل في م ّ ال في الف اء ال ورة إع ض
ا  ة، وه ة ال اع إلى ال اصه ه إعادة ال ائل اخ ل في م ّ في الف ال

د م شأنه إ اع  ة ال ّ في ت ات ال ل ورفع سل ة ال في مق ل ة ع صا
اقه إثارة ال ة اتفاق ال أو ن ل ص   .)٩(ح

ه  ا ثق اف ق وضع ل في أن الأ اه ت ا الات ار ه ها أن ي  إل ج ال وال
ق ه ال اب أولى أن ت ه ، ف  ه اع القائ ب ل ال ّ ل ي ال في ال ق ة إلى ال

ال في   ّ اف لل م الاع ع ل  ا أن الق اصه،  ألة اخ ّ في م ره ال
ة  ة  ال سائل الاح ام ال اع على اس اصه م شأنه أن  ائل اخ ال في م

                                                 
جع، صـ  د. )٦( اص، نف ال   .٤٠، ب ١٣٧ع محمد الق
جع، صـ  د. )٧( ي، نف ال ر على أح ال  .٤٩أن
ا  )٨( ــار هــ ــ مــ أن ــاه، أن عــات  د.الات ، دار ال ــار ــار والاج ــ الاخ فــا، ال ــ ال ــ أب أح

رة،  ة، الإس ام  .٥٤، ٥٣، ب ١٤٢ -١٤٠، صـ ٢٠٠٧ال
جع، صـ  د. )٩( ي، نف ال ر علي أح ال   .٥١أن
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ا ال  ف به اء دولة لا تع م إلى ق أ أح ال أن يل ل م ال  ال
ارها دولة  ف ح المق الاع   .)١٠( أو دولة مق ت

ة  ل ص اع ح ار أمامها ن ي ي ولة ال اك ال ام م ر الإشارة إلى أن ال ا، وت ه
ضه  ل ع ه ق ل  ع ع الف أن ت ها  وض عل اع مع أن ن الاتفاق على ال 

عاً  ام العام تف ال عل  ة ال ه أم لا ي ر م أن  أولاً على ه على ما ه مق
ة ال ه  ضه على ه افه على ع اع اتف أ ل ال في شأن ن م ق ع ال 

ادة (  ه في ال ص عل اً على ما ه م ام العام تأس ال عل  ا لا ي ) م ١٣/١م
ع  ل ال م ق ع فع  ال قابلها م أنه  على ال  ن ال ال وما  قان

ا ل ة أن ي ه ة ال وض على ال اع مع  الاتفاق على ال في شأن ن
ل  فع ق ع ال ائه أ دفع أو دفاع في ال   .)١١(إب

ه في  ص عل اص ال الاخ اص  أ الاخ ض م اً، فق س أن تع وأخ
ادة ( ا،٢٢ال رة العل س ة ال ع أمام ال ن ال ال لل فق  ) م قان

ادة ( ض ال ام ٢٢تع الفة لأح اً على أنها م ها تأس ر م دس ع ع  قة لل ا ) ال
اد ( اف ١٦٥، ٦٨، ٦٥، ٤٠، ٨ال أ ت ه م إخلال  ا ي ر ل س ) م ال

اره  لاً ع إه ه، ف ان اء وح قلال الق اءً على اس ن واع اواة أمام القان ص وال الف
قاض فل ال افةي ال  اس  ر لل س   .)١٢(له ال

اً على: "... أنه ع تأس ا ق رف ال رة العل س ة ال وعلى ما  –إلا أن ال
ة ه ال اء ه ه ق اع مع ب  –ج عل ض ن م أن الأصل في ال ه ع

دانها  و  ا وفقاً ل ه ف م ا أو ب اره اخ ع  ار  ّ م الأ ف على م
ه م ل جهة ن ا ب ه ل م لي  ع أن ي مة  ع داب ال ق ار  ق اع  ل في ال ف

ا  ج ه اه إرادة ال إلى ول داه ات ة، وه ما م ئ قاضي ال انات ال خلال ض
ع ، وم ث فإن ال اء العاد لاً م الق ا ب ه م ا له م  –ال لف خ

ق  ق ة في ت ال ي ة تق اولها ق –سل ي ي ائل ال اك ع ن ال  ح ال
ة  ل ه ع ق خ ان ال ال ها. وذ  لاي عها ل اءً م أصل خ ال اس

                                                 
ل، ) ١٠( ف ال ج  ه ال ض ه جع، صــ  د.أن في ع ي، نف ال ر علي أح ال ا رشـ د.، ٥٢أن

ة (دراسة مقارنة)،   ول ات ال ال اص أمام ه الاخ اص  أ الاخ ، م ي أح علي ال
د  ة، الع اد ة والاق ن ث القان لة ال ر في م   .٩٤، صـ ٢٠١٤، ٥٦م

جع، صـ  د. (١١) اص، نف ال   .٤٠، ب ١٣٨ع محمد الق
جع، صـ  د. )١٢( اص، نف ال   .٤٠، ب ١٤٠ع محمد الق
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ة على  ع ال ف ا في ذل ال اصها  م اخ ع علقة  ع ال ف ل في ال ال الف
ل  اع، ف ع ال ض له ل م ش ه أو ع د اتفاق ت أو سق م وج ف ع ارات ت لاع

ة  ائ لة ق ع وس ة ال  اع ما على ه ض ن امها أن ع ائي ق وال الق
أ  ع، فلا ت ه م أوجه دفاع ودف ا  ه،  م ع ال ب ض اع م  م خلالها ال
عها  ل في دف ا تف ، ب ة ال عها ه ض ل في م ف ل ال ل مة م ال

ة أخ وذل اع  ه ل في ال ها في الف اج ام ب ة ال م ال ى ت ه ح
ها فقهاً  ف عل ة ال قاً للقاع ق أوصاله، وما ذل إلا ت ها دون أن ت وح عل ال

اءً وهي أن فع...." وق رة  .)١٣(قاضي الأصل ه قاضي ال س ة ال ت ال ا أك
أ في ح ا ال ا ال وه ا على ه ان العل : "... فإذا  ، ح ق ا ال  لاح له
ادت ( ام ال ى أح ان مق ، و ا ٤٩و ٤٨ذل رة العل س ة ال ن ال ) م قان

ن رق  القان ادر  ة  ٤٨ال عاو  ١٩٧٩ل ة في ال ه ال اء ه ن لق أن 
اتها ال ل ولة  ة إلى ال ال افة، و اجهة ال لقة في م ة م رة ح س لفة ال

اتها دون  ل ب ة ت ، وهي ح ان ة جهة  اً م أ ل تعق ق لاً لا  لاً ف اره ق اع
ه، فإنه اجع ي ل ها م ج حه عل ه أو إعادة  ادلة  ل –ال عاً ل ع  –وت ن ال ت

ر  س لة"ال ا ال غ مق   .)١٤(ة في شأن ه
م: ثانياُ: مبدأ استقلال شرط التحكيم كأساس لاختصاص

ّ
  المحك

ه فلا  ن قلاله م ح  ، وه اس قلال ش ال اس د  ق وق ب الفقه ال
ا  ة العق الأصلي، ول ه د أو ص ة اتفاق ال على وج د أو ص قف وج ي

ل ش ال ه ا ره أن م اً م ا ا ارت ه ا ب في الارت قلال لا ي ازعات الاس ل
العق الأ علقة    .)١٥(صليال

                                                 
ــــــــ  (١٣) ــــــــي الق ــــــــا ف رة العل ســــــــ ــــــــة ال ــــــــ ال ة  ٦٦، ٥٠ح ــــــــ ــــــــة  ٢٢ل رة، جل ق دســــــــ

د ١٥/١٢/٢٠٠٢ ة العـــ ســـ ة ال ـــ ع فـــي  ٥٢، ال ـــة ٢٦/١٢/٢٠٠٢تـــا لـــة ه ـــي م ر ف ـــ ، م
ة  ولة ال ا ال ا د ٤٧ق ل٣، الع   .٦٩، صـ ٢٠٠٣س  –، ي

ـــــــ )١٤( ـــــــا فـــــــي الق رة العل ســـــــ ـــــــة ال ـــــــ ال ة  ١١٥، ١١٤ ح ـــــــ ـــــــة  ٢٤ل رة، جل ق دســـــــ
د ٠٢/١١/٢٠٠٣ ة العــ ســ ة ال ــ ع فــي  ٤٦، ال ا ١٣/١١/٢٠٠٣تــا ــا ــة ق لــة ه ر  ــ ، م

ة  ولة ال د ٤٨ال ل٣، الع ة  –، أب ن   .١٤٢، صـ ٢٠٠٤ي
مـه د. )١٥( ــ (مفه اب، اتفــاق ال ـ ــ ال ا ع ـ إبــ ه –أح و انــه وشــ اقـه)، دراســة فــ –أر ء ن ي ضــ

م رقــ  ســ ال ــادر  يــ ال ــي ال ن ن الف ــ والقــان ــ ال ن ال ــاء فــي قــان ــام الفقــه والق أح
ــة  ٢٠١١ –٤٨ ه ــة، دار ال قارن ــ ال ان ال ــة وقــ ــة الإمــاراتي وأن ن اءات ال ن الإجــ وقــان
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ل اتفاق  ة ف ان ل بـ: "إن إم أ، ذه رأ في الفقه إلى الق ا ال وفي تق ه
ّ م إحالة  ة لل ائ ة الق لا ة ال ا ف إلى ح ال ع العق الأصلي يه
أ أساسي م  ه، وه م ازعة عل ولة في حالة ال اك ال ة العق الأساسي إلى م صلاح

ن ال اد قان ..."م عاص   .)١٦( ال
ل له ع  ا   ّ ل ال ي لع ئ ر ال ل ال وح أن اتفاق ال 
 ّ اص ال ، فإن اخ ل ال اع م ل في ال ة الف في ال سل  
قلال ش  أ اس ة ل اش ة غ م ة ح ع ن اصه  ألة اخ ل في م الف

قلال ش ا لا اس ، فل ألة ال ل في م ّ قادراً على الف ان ال ا  ل ل
اصه.   اخ

ده تفق ه ووج ي ت العق الأصلي في ص ب ال ل الع الي، فإن  ال وفقاً  –و
أ ا ال لان الله إلا في حالة  –له ا ال أث به ، فلا ي ل آثارها على اتفاق ال

( ا (العق الأصلي واتفاق ال ه ل ام  ا  إب امه الة خاصة، أو إب ون و ل ب م و
قهم ش ف في حق ة ال ل أهل   .)١٧( لا 

ة أوجه: قاد م ع أ للان ا ال ض ه   وق تع
د العق الأصلي: -١ ة وج م ح أ  ع ا ال أن ه ل  ع إلى الق فق ذه ال

، ذل أن  ل ال اقعة م قة ال عارض مع ح ّ ي اص ال كأساس لاخ
ن أمام ا عق أصلي، فق ن اً  علقة دائ ل ال ل م لاف م ر ال اقعة م ل

م  ارة أُب ا أمام حادث س ا ل أنه اتفاق ت  م  ة س خلافاً أُب واقعة ماد
ة ا ل ها اتفاق تأن ال ة ع ات ة ال ن   .)١٨(ل

ام العام: -٢ قلال ش ال ل م ال أ اس أ  أن م ا ال ع وذل لأن ه
ف لة لإرادة ال ة م ة م اتفاق ال  ،)١٩(كقاع اش ه م ّ  سل فال

فان على أن ش ال ل  ف ال ا، فق ي ه في ال نف مه  ال أب

                                                                                                                       
، صــ  ة ن ة، دون س ـ ١٢٣الع فى ال د.، وقـ اسـ فـي ذلـ إلـى رأ ٤١، ب ـ  د.ـال، م

عــة  ء الأول،  ــ ــة، ال اخل ــة وال ول اصــة ال ــ فــي العلاقــات ال ــ العــال، ال اشــة ع ، ١٩٩٨ع
ها، ب  ٥٠٦صـ  ع   .٣٤٤وما 

(16) Beatrice Castellane, The new French law on the international arbitration, 
Journal of international arbitration, 28 (4): 371-380, 2011, P 372, N^ A. 

جع، صـ  د. )١٧( اب، نف ال ا ع ال   .٢٤، ب ١٢٤أح إب
، صـ  )١٨( جع ساب د، م اذة ال ار ش   .٦٥ع ال
جع، صـ  )١( د، نف ال اذة ال ار ش   .٦٦ع ال
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د ادعاء  اصه  م اخ ع  ّ ه ف ال قلاً ع العق الأصلي، وعل م
م  أ أح ال ف ب م الي ال ال ع  ن م ال لان العق الأصلي، و ب

م  ع فع  ل في ال الف  ّ اص ال أ اخ اد م قلال ش ال واع اس
اصه.   اخ

ع: -٣ ف ع ال اجهة  قلال ش ال ع م أ اس ر م ا أن  ق ض ه والف
ا ل دفع أح ع اتفاق ال ذاته،  ف اول تل ال اء اتفاق ت انق م   ال

قلال ش ال  ا أن اس و ه ات، ف ال ى  ّ ال ال  وفاة ال
اه  ، لأن ذل مع اصه ّ لل في اخ ة ال ه ل سل اف وح غ 
اد إلى  ، في ح أنه  الاس قلال ش ال ذاته وه غ جائ تق اس

ان أ إذا  ا ال اء ه انق ا ل دفع ال  العق الأصلي،  علقة  ع م ف  تل ال
ث ذل على سلامة اتفاق  ة، فلا ي ة القاه فعل الق ع لهلاكه  ل ال امه ب ال

اع ع ا ال ل في ه ّ للف اف ت ال  ال ذاته، ح لا  للأ
ا الاتفاق غ ه   .)٢٠( ال 

ل حاول ال  فع ل ل في ال الف  ّ اص ال اد أساس آخ ل اخ فقه إ
اصه. م اخ   ع

م:
ّ
  ثالثاً: مبدأ قاضي الأصل هو قاضي الفرع كأساس لاختصاص المحك

أ  ل م ّ ق اص ال أساس لاخ أ  ا ال ى ه اء ق ت اقع أن الفقه والق ال
. قلال ش ال اص واس الاخ اص    الاخ

أ قاضي  فق ق  ا في شأن م ة الإدارة العل ال اد  ح ال ة ت دائ
ام العام  ه ال ا  ام  ع الال : "... ي اش ع  غ م الأصل ه قاضي الف
ة  ائ ة الق ل ولة وال ل ال ة ل ان ال ر والق س ام ال اً م أح ائي م الق

علق ص م م تف أ ن ورة ع اء أو م ض ي الق اص ب جه زع الاخ ة ب
ازعات، وهي  عة ح ال الة وس ل  س الع ا  ها  اك في جهة م ب ال
عة  ازعات ذات ال ت أن تق ال ل اع ائي"، ل ا م ال الق ة العل الغا

ها ع ان م ارها أو  ئة ب أش ل ال ق ا ال لا  ة والارت اح عل  ال ها ال اق
عارض  ا ي ني ه م ف القان ار أو ال ة م الق ه الغا ل  ني ال ال القان
اء العاد أو الإدار في  ل الق عة ح وف الة وس اق مع ح س الع و

ود ي  بها ح ازعات ال ه لل   .)٢١(ولاي
                                                 

قة. )٢٠( ا د، الإشارة ال اذة ال ار ش   ع ال

ــا  )٢١( ــة الإدارـة العل ـاء ال عـ رقــ ق )، فــي ال ـاد ــ ال ح ة ت ة  ٣٠٨٩(دائـ ـ ــا)،  ٣٥ل ق (عل
ة    .١٦/١٢/١٩٩٠جل
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ع ن ض له أن القاضي ال  أ في م ا ال ي ه ع اً و اع ما ه أ
ة  اعات ف ه م ن عل  ائل، وما ي ع م م ض ا ال ع ع ه ف ل ما ي م 
اء  اع الأصلي أث ع ال ض عل  أ ي على ما ي ا ال قاً. فه اً وث ا ه ارت ة  ت م

خل ان ت ة، إذا  ائل الأول ة وال ائل الف ل ال ة م ض ع ال  –ن ال
اصات ال زع الاخ اع  –عة والأصل وت اص قاضي ال ض اخ

قاضي،  احل ال ع م اع الأصلي في ج ال عل  ا على ما ي ا ي أ الأصلي. 
ة وما  اء ماد ه م أخ ح ما  ل تف ال وت ور ال  ع ص ى  ح

ف  عل ب في الات ال ازعات وش   .)٢٢(ال 
قاً له اصه، وت م اخ ع فع  ل في ال الف ّ م  ن ال أ  ا ال

ها  ن ال ف ة  ألة أول ل ال ل م اع م ّ ب ال اص ال ألة اخ ف
ل  ها م ق ن ال ف ة  ألة ف ا هي م ، إن ائي ال جع الق ل ال م ق

أنه اتفاق م  اع ال ها على ال ع ي ي ت هة ال ا ال اداً إلى ال ع ال اس
ّ ل ال ائي لل وع   .)٢٣(الق

: ق م جان الفقه ل رئ أ لل ا ال ض ه   وق تع
ن  -١ أ  ا ال ل به ب، فالق ل ادرة على ال أ ي م ا ال أن الأخ به

ح ّ لا  ازعة، فال لاً لل ّ م اص ال ن اخ ما لا  اً ع  ص
ل  لانه، والق ه أو  ل ال أولاً لاتفاق ال م ح ص قاضي الأصل ق
ة اتفاق  و ال في ص م ج د إلى ع ّ ه قاضي الأصل ي أن ال

  .)٢٤(ال
اء،  -٢ ه الفقه والق ق عل ا اس اماً ل ة ت ة مغاي د إلى ن أ ي ا ال أن الأخ به

اص ق اخ ل ب أن الق أ  ذل  اداً إلى م اصه اس ال في اخ  ّ ال

                                                 
ــ بــ  د. )٢٢( ولــة فــي م لــ ال ــام م ــ ونفــاذ أح ف الات ال إشــ ــاص  ، الاخ رجي شــف ســار جــ

ــة  ن ث القان ــ لــة ال ــل)، م ل ــة مــع ال ة ت ل ــاء الإدار (دراســة تأصــ ــاء العــاد والق الق
د والاق ة، الع   .٦٥، صـ ٢٠١٨، ٦٧اد

،  د. )٢٣( ــ ، ال ــ عــات جامعــة ال ي، م ــ ــ ال ن ال ــاح، قــان ــ الف مــي ع ، صـــ ١٩٩٠ع
جع، صـ ٢٣٩ د، نف ال اذة ال ار ش   .٦٣، ع ال

جع، ص،  )٢٤( د، نف ال اذة ال ار ش   .٦٤ع ال
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ي  س اء ال ه دون الق ّ م وح عل ال ع  قاضي الأصل ه قاضي الف
اداً إلى ن  فع اس ا ال ا م به لاه اصه، في ح أن  ال في اخ

اد ( عات ٢٢/١، ١٣/١ال قابلها م ال ن ال ال وما  ) م قان
ا ة.والاتفا ول   ت ال

ل في  -٣ الف ي  أولاً  س أن القاضي ال اج أق  قابله اح ل  ا الق ا أن ه ك
ة اتفاق ال لأن قاضي الأصل  ع ذل ال في ص اصه ث  ألة اخ م
ة اتفاق ال م  ل في ص ألة الف د إلى جعل م ا ي ع، م ه قاضي الف

اص ا ولة ول م اخ اء ال اص ق ن اخ ع ّ ال أصلاً في أساس  ل
ألة ه في ال   .)٢٥(سل

اجح: أ ال ات وال   تق ال
اص  الاخ اص  أ الاخ ن م غ م  ا، و جان م الفقه أنه على ال ه
اصه، إلا أنه لا   ألة اخ ال في م  ّ اص ال ق اخ ل ل أساس مق

قلال  أ اس اع ل ور ال ار ال اص إن أ الاخ ش ال إلى جان م
اص   الاخ اص  أ الاخ أن م ، و ّ اص ال اص في تق اخ الاخ

ع ن قلال ش ال و أ اس اً م آثارهأساسه في م ة له أو أث اش   .)٢٦(ة م
ي، اص  وم جان اص فإني أذه مع الفقه ال ي أ الاخ قلال م اس

اص اته ول له  ،)٢٧(الاخ قل ب اص م الاخ اص  أ الاخ وذل لأن م
اصه  ألة اخ ّ ل ق ال ، ف قلال اتفاق ال اس ة  اش ة أو غ م اش علاقة م

ة،  ائ ة ق ه ّ ل ارسة ال :عائ إلى م ل ذل   ودل

                                                 
جع،  )٢٥( د، نف ال اذة ال ار ش   .٦٤صـ ع ال

(26) Jean Robert, L’arbitrage droit interne, droit international Privé, D. 6e éd, 
1993, P. 138. 

ه ار إل ـة "دراسـة  د.ع  م ول ـارة ال د ال ازعـات عقـ ة م ـ ب ل أسـل ـ  ف، اتفـاق ال لـ ـ م أح
ة،  ان عة ال ة، ال ة الع ه ة"، دار ال ل ة تأص ل ل   .١٦٢، ب ١٤٦ـ ، ص٢٠٠٥ت

Amokura Kawharu, Arbitral jurisdiction, New Zealand Universities law 
review, Vol 23, 2008, P. 238. 

، صـ  جع ساب د، م اذة ال ار ش   .٦٨ع ال
جــع، صـــ  د.) ٢٧( ف، نفــ ال لــ ــ م ــ ١٤٦أح ،  د.، ١٦٣، ب جــع ســاب ــي، م ــ ال ر علــي أح أنــ

  .٧٤صـ 
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قلال اتفاق  -١ أ اس ،  م لف ع الآخ أي م ل م ال ال ت  أن م
أ ال ولي، في ح أن م ة اتفاق ال ال ي ص  أساسه ع تق

ي  ل تق اءات ال وق ء في إج اص  أساسه ع ال الاخ اص  الاخ
أ  ها م ن ف حلة لاحقة  أتي في م قلال  أ الاس ا الاتفاق، أ أن م ة ه ص

فى أن  ر، الأم ال معه ي اص ق تق الاخ اص  ا الالاخ أ أث ن ه
قلال أ الاس   .)٢٨(م آثار م

ف إلى ت اتفاق ال ع  -٢ ة ته ض ألة م عل  قلال ي أ الاس أن م
ة  ائ ألة إج عل  اص ي الاخ اص  أ الاخ العق الأصلي، في ح أن م

ر ف ي ي الات ال اصه خاصةً في ال ة تق اخ ّ سل ح ال ف إلى م ها ته
لان اتفاق ال نا ها أن  و ف ة اتفاق ال و ل ص ع م ذاته لا ال ح

ه ارد    .)٢٩(م العق ال
ي  -٣ ع ا  اص، إن الاخ اص  أ الاخ ن ه أساس م أن القان ل  ا أن الق ك

د في  ج اص م أ الاخ ح، ف دا وه أم غ ص ج اء شيء ل  م إن
ة تع ة ع نه قاع ةك اع ع دول ف الق ه  – الآن في م اء ن عل س

ه قارن أم ل ي عل ع ال الف ل  –ال ا الأساس م ل به ا أن الق
اع  ل ن ، ول ان ة ق ازعات  ع ة ال ع في ت ما  ّ ع ن، لأن ال القان

اناً ل ّ  أح أن ال ل  اره، فلا  الق ن ق ت اخ اص قان أ الاخ
قي لأن  ا أم غ م . فه ه، والع ان ق ن عل ما  أح الق أساساً ع

افةالأساس د اً ل ال ن ثاب اً ما    .)٣٠(ائ
ته أساساً  -٤ أ واع ا ال احة ه ات ص عات والاتفا افة ال ت  اً، فق أق وأخ

م اخ ع فع  ل في ال الف  ّ اص ال ق اخ ع ل اءت ج اصه، ف
احةَ  ص ص انه –ال الف ب ال في  –على ال ال   ّ على أن ال

ل  ف د ش ال أو اتفاق ال ج ع ب ف ا في ذل ال اصه،  م اخ ع فع  ال
ع  ض له ل م ش ا ال أو الاتفاق، أو ع ة ه ع العق الأصلي، أو 

اع.    ال
ا ال ر ه ق الي ي ال قلال و اته ع اس قلاً ب ّ م اص ال أساس لاخ أ 

ة  قاع ن ال  ه قان ، ي اءات الاتفاق ال اع إج ة م ق   .)٣١(أساس
                                                 

جع، صـ  د. )٢٨( ف، نف ال ل   .١٦٣، ب ١٤٦أح م
جع، صـ  د. )٢٩( ف، نف ال ل   .١٦٣، ب ١٤٧أح م
جع، صـ  د. )٣٠( ي، نف ال ر علي أح ال   .٧٤أن
جع، صـ  د. )٣١( ف، نف ال ل   .١٦٤، ب ١٤٨أح م



  محكّم في الفصل في عدم اختصاصهسلطة ال

  خالد سامي محمد بدوي أحمد سليمانالباحث/ 

 

٨٥٥ 

  المطلب الثاني
م في الفصل في عدم اختصاصه

ّ
  نطاق سلطة المحك

اصه،  م اخ ع فع  ل في ال الف   ّ قة أن ال ا ص ال ال م ال
ادة و  فقاً ل ال اص، ف ا الاخ ل به ي ت ع ال ف ل ال ل في  الف الي   ال
ة، ٢٢/١( ول ات ال عات والاتفا قابلها م ال ن ال ال وما  ) م قان

ع  ف ا في ذل ال اصه  م اخ ع علقة  ع ال ف ل في ال الف اً  ّ م ن ال
د اتفاق م وج ة على ع ع  ال ض له ل م ش لانه أو ع ه أو  ت أو سق

ل في  ّ في الف ة ال ود سل ي أولاً ع ح ل ال ا ال ي دراسة ه اع، وتق ال
قا  فع، وذل في ال ا ال ة على إثارة ه ت اً ع الآثار ال اصه، وثان م اخ ع فع  ال

ة:   الآت
م في الفصل في الدف

ّ
: حدود سلطة المحك

ً
  ع بعدم اختصاصه:أولا

ارة أدق  فة عامة، و اع  ّ ب ال اص ال ل اخ ألة ح ه ال ور ه ت
فة خاصة، فاتفاق ال ل اتفاق ال  ر ح ألة وت ه ال ور ه ا س  –ت

ل ر الأساسي –الق ح –ه ال د  –إن ل  ال لا وج اع، فل ال  ّ ا ال لارت
ّ  سلاتفاق ال ان ال ى ل  اك ت م الأساس ح ان ه ه م  ما 

.( ن ال ن (قان ،  القان ّ ة ال ل ر الأساسي ل وح أن اتفاق ال ه ال
ة على اتفاق  قا ة في ال ّ سل ان لل اص، ف الاخ اص  أ الاخ ووفقاً ل

.   ال
ن، ي ال ص القان ة:ووفقاً ل قا الآت ه على اتفاق ال في ال   ّ رقاب

١- : د اتفاق ال   وج
ادة ( ة ال في ٢٢/١ن ال ل ه ن ال ال على: "تف ) م قان

ع ا ف ا في ذل ال اصها  م اخ ع علقة  ع ال ف د اتفاق ال م وج ة على ع ل
ق  ...".ت ا، وق س مع الفقه ع ال ، ه د اتفاق ال ام وج انع فع  ال د 

فاً  فه تع ع تع فع، إلا أنه ق حاول ال ا ال د به ق ي ال ن م ت فق خلا القان
ان ذل  اء  د اتفاق ال س م وج م على أساس ع ق فع ال  قاً على أنه ال د

فا اتفاق ال أو لان ل ال  ألة م م تعل ال ا راجعاً لع ان ه ء ر م أر
ح في  لاً و ا ع  ف  ادر م ل أهلاً لل ل اتفاق ال ال الاتفاق، و

ة له إلا إذا أجازهح الا ال ام    .)٣٢(نع
                                                 

ــ (دراســة فــي د. )٣٢( اتفــاق ال علقــة  ع ال ف اب، الــ ــ ــ ال ا ع ــ إبــ ــاء فــي  أح ء الفقــه والق ضــ
ــة،  ــة الع ه قارنــة)، دار ال ــ ال ــة ال يــ وأن ــي ال ن ن الف ــ والقــان ــ ال ن ال قــان

، صـ  ة ن ة، دون س   .٦٩، ب ١٧٧القاه
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اك  ان ه ة، و ة أول درجة ال ة أمام م ض ه، إذا رفع دع م وعل
، ود ع ه ال ل ه اع م أن ال ع اتفاق على ال  ل ال م ق ع ه  عي عل فع ال

عي أن ي ، فإن لل د اتفاق ال ج د الاتفاق –ل اه رغ وج ل دع اً لق  –تأك
الة ه ال ة في ه لانه. و على ال ا الاتفاق أو  ال ه ل في  –إ ل الف ق

د اتفاق ال ج ل ل م الق ع فع  ا الا –ال لان ه ة أو  ل في ص تفاق، أن تف
ت في ن  ل واس م الق ع فع  اله، رف ال إ لانه أو ق  فإذا ما ت لها 
 ّ اش ال ع دون أن ي ض ة ال د ال أمام م ل م . ولا  ع ال
ل أن  ا لا  اصه،  ق اخ لانه ل ة الاتفاق أو  ال في ص اصه  اخ

أ ل و ة ال ق ت ن ه ة ت اع أمام ال اءات ال دون رفع ال ت في إج
ة أو  ل في ص ّ الف ل ال اص لا  الاخ اص  أ الاخ ة، ف ال
رت  ا الاتفاق، فإن أص لان ه ة أو  د ال في ص ا م ، ون لان اتفاق ال

ا ال حا ان ه لان اتفاق ال  ة أو  اً  ع ح ض ة ال ة م اً ل ئ
ة ال  ة أخ إذا ق ه ، وم ناح ة ال ي أمام ه ق الأم ال
ة  ا له م ح ا ال  ة فإن ه ع ال اً في ال رت ح اصها وأص اخ

ة ع أمام ال ه ال ل ه ا ال إلا  ،)٣٣(ع ق ع على ه ل لل ج س ولا ي
لان ح ال أ فع دع  ام ب انع فع  ت على ال ة. و ة ال مام ال

 ، لان اتفاق ال ة او  ق م ص ّ في ال ة ال ّ سل اتفاق ال أمام ال
ى ل ت ة اتفاق ال ح ن له أن  في ال إذا ت له ص م و  ع

لان العق الأصلي ة أو    .)٣٤(ص
ّ في  ة ال ن وتع سل ام اتفاق ال على القان د أو انع ج فع ب  ال

ة، و تأس ذل على أساس أن  ض ة ال اح اع م ال اج ال على ال ال
د –اتفاق ال اقي العق ل مع ولا  –شأنه في ذل شأن  ع أن ي على م ي

ان اتفاق ال الي ر م أر ال في  د، و ج ا كان غ م ل م  ألا وه ر ال
لاً في ذاته، أو إذا ل   نه م ل  د ال م وج ع في ح ع لاً، و ا عله 

اد م ( ص ال قاً ل لاً ت ا ان  عاً ولا  اراً ون ه مق اته  تع اً ب  ١٣١مع
اً ب١٣٥إلى  ل مع ن ال في أن  ا   ، ني ال ن ال عه فق إذا ) م القان

                                                 
، صـ  د. )٣٣( جع ساب ، م ن ال ي والي، قان   .٧١، ب ١٥٢ف
جع، ص د. )٣٤( اب، نف ال ا ع ال  .٧٧، ب ١٩٥ـ أح إب
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له أو  ان م لاً إذا  ا ن اتفاق ال  ا  اره،  ه تع مق اع  ت ما 
ام الفاً لل ان م ا ل  وع  ه غ م ع س   .)٣٥(العام أو الآداب العامة لل

ام اتفاق  د أو انع ج فع ب ل في ال ّ في الف ة ال ض على سل ع ا، وق  ه
أن ذل ي ه أن ي ال  ّ ل عل ، ذل أن ال ّ اد ال أ ح عارض مع م

 ، د اتفاق ال ي ت وج قة ال ث م ال ق أن  ء إلى ال  الل ال ال 
اد  أ ح ا الاتفاق، في ح ان م د ه ي ت وج ثائ ال ل م ال ه  ن ل فق 

ه ف ام ب م ال ه ع ي م ق  ّ أن  ال ه ال  عل ال ع الأدلة أو ال 
ه خ عل م  ّ اص ال م اخ ع فع  اع، وأن ال ا ال ف ال ي به اً لل

فع   .)٣٦(ال
ع زته م  –و –ول ذه ال ّ على ما في ح اد ال أن اع ل  إلى الق

اد ال أ ح ه تعارض مع م ات ت اتفاق ال ل  ضم ف مع  ّ ال 
اً  اب اداً ا ن ح ّ مع وضع  .)٣٧(ذل أن  اس وضع ال ل ذل  ل و ت

اع   اصه ب ال م اخ ع فع أمامه  ما ي ا أن القاضي ع القاضي، ف
ل  ه ب و اصه دون أن ي ت ي ت م اخ امه ال ن وأح ص القان ن

م، فإن ل ال ام م ق في  الأح اصه أو ي ا ي اخ ه ع ف اً ي ب ّ أ ال
مة  اً ع ال اً م مة ال ت ع اً إلى أن خ اص، ون ا الاخ ه
اع،  ّ لل في ال ة لل ة الأساس ل ة ال ا ع  ة وه اتفاق ال ال  ائ الق

زته م م ّ إلى ما  اد ال ر اس ي فإن ذل ي ا الاتفاق، ل ات ت ه
فع. ا ال ل أو رف ه ق ه    على ذل ح

ّ ن ل ال ض أن  ف لي  ا أن ال الع صاً في ال  –ك وخ
ي س اً  –ال ، وأخ ات اتفاق ال اع، وم أه تل ال ال علقة  ات ال ال

ل  ة ال على ق اء ه افقة أع ن م خلال فإن م اً ما ت ة ال غال مه
د اتفاق  قة ت وج ة ال وث م ال إلى ه ، فإذا ق عه على اتفاق ال ت
م  ع فع  د ال ة ت ا الاتفاق، فإن اله قة ع ه ة وث ان ل اله ال أو 

                                                 
جع، صـ  د. )٣٥( اب، نف ال ا ع ال   .٧٨، ب ١٩٥أح إب
، صـ ) ٣٦( جع ساب د، م اذة ال ار ش   .٧٦ع ال
ــ )٣٧( ــ ال جــع، صع د، نفــ ال ــ اذة ال ــه هــ رأ ٧٧ ار شــ أ الــ اســ إل ــ لعــ  د.، وال

را ـــ ، م ـــ مة ال ـــ قاضـــي فـــي خ انات ال ار، ضـــ ـــ وت، دو ـــ ـــة، ب ق ـــي ال ل ، ٢٠٠٩ت ال
  .١٧٨ص
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ها على  ع ي اصها وت اعاخ ار ا ،)٣٨(ال ع على ق ل لل اك س ل ول ه
انه. اب ب لان ح ال على ال ال فع دع    س ب

٢- :   سق اتفاق ال
ادة ( ع ٢٢/١ن ال ف ا في ذل ال ن ال ال على: "...  ) م قان

ه...". د اتفاق ال أو سق م وج ة على ع   ال
فع  داً لل فاً م ن ال ال تع د في قان ، إلا أنه ول ي ق اتفاق ال

ق اتفاق  ة ل د اضات ال الات والاف فع م خلال ال ا ال لال على ه  الاس
ها ال ي ن عل قارن ال ال ن ال وال اب  .)٣٩(ع في القان ل الأس و

ته (م  اء م انق ها سق اتفاق ال  ي م ، وال لان ح ال ة ل د ، ٥٣/١ال
.( ن ال ال   أ م قان

ق العق (الاتفاق)، فق ع  لاح ل اص ني  ن ال ق في القان د ال ا ل ي ك
ا  لال وق وردت ت ه لاح الان هاء آثار العق لاص ني ع ان ن ال القان

عل ام ت لاح أح ائه الاص خ العق وانق   .)٤٠(ف
ق وارداً فق لاح ال ن اص ل  ل  و افعات وأص ن ال اع قان ع الفقه وش

ا  اً به قارن تأث ع ال ن ال ال وال ع في قان ات، وق أورده ال اك ال
افعات على أنه عارض م  ن ال م عادة في قان ق  لاح ال اه. فاص الات

ل ص اءً على  اعه، ب عي أو ام ال ال ت  اه مة ي ارض ال اح ع
اءات  ح م إج اء ص دة م آخ إج ة م ة زم ى انق م ة، م ل ال
الاة ال في  م م مة لع ل سق ال ع ال  قاضي. فق أجاز ال ال

                                                 
جع، صـ  )٣٨( د، نف ال اذة ال ار ش   .٧٧ع ال
جع، صـ  د. )٣٩( اب، نف ال ا ع ال هـاء ٨١، ب ٢٠٣أح إب ـالات حـالات ان ه ال ق به ، و

اد ( ـــ هـــا فـــي ال ص عل ـــ ـــ ال مة ال ـــ ـــ وســـق خ اءات ال ن ٤٥، ٣٢إجـــ  ) مـــ قـــان
ـاص إذا دفـع  م الاخ عـ ـ  ة ال على ال ة ه ع على سل ، فق ن ال ال ال
هــاء  ــق فــي أ حالــة، مــع الــ علــى ان ــ ال ل تع ع ــ ــ دون أن  ــق اتفــاق ال أمامهـا 

فــ عل ــ ال اع ــ فــي ال اءات ال ــإج ــة  عي أو اله ــ ــام ال م  ــة عــ ــ ن اءات ال هــا، إجــ
ــادة ( ــق فــي ال ــ ال يل تع عــ ــالي ب ال ادته  ح ســ ــ ق ــ والــ علــى ٢٢/١و ن ال ) مــ قــان

هاء أو الإلغاء.   الان

جع، صـ  )٤٠( د، نف ال اذة ال ار ش   .٧٧ع ال
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ح م  اء ص ة أشه م آخ إج ور س اعه  عي أو ام فعل ال مة  ال
ادة  قاضي وفقاً ل ال اءات ال ن ال١٣٤(إج   .)٤١(افعات ال ) م قان

مة  ، في أن سق خ مة ال و سق اتفاق ال ع سق خ
ادة  ه في ال ص عل عاد ال ع في ال انات ال عي ل م تق ال ال  ع

م أو ال ٣٠/٢( ه ب ال ف عل عاد ال ، وه ال ن ال ال ) م قان
ة ال ه ه عاد تع ه أو خلال م ف عل م ال خلال الأجل ال ل حالة ع ، و

ادة ( ه في ال ص عل ة أشه ال ا ع ن، والأصل أن ٤٥/١اث ) م نف القان
، وأن اتفاق ال شأنه  قل ع العق الأصلي، بل أنه عق داخل عق ش ال م

هي إلا ب ق ولا ي د لا  لانه أفي ذل شأن سائ العق ه أو  ور ف و إلغائه أو ص
ع ض   .)٤٢(ح في ال

هاء ش ال  ه ش ال ان ارد  هاء العق الأصلي ال ت على ان ا لا ي ك
م  ف ال ، أو ي د لل عاد م ف في اتفاق ال على م ه، إلا أنه ق ي نف

ا ع  ال خلال أجل ه لاف ب هاء الأجل ال  على ح ال د أو ان م
 ، اً على م أجل ال احةً أو ض م ص ف ال هاء ال ول ي ن لان ده القان ح
ف الآخ  اء ولا ي ال ء إلى الق الل اف  م أح الأ ق ف على ال و أو ي

ازل ال ق أو ال ل ال ع م ق ل ذل  . ف ي ع اتفاق ح أو الاتفاق ال
  .)٤٣(ال

ق اتفاق ال أمام  فع  ال الة ال  ه ال ن لل في ه الي،  ال و
ق ن له في نف ال ا   ، ة ال ة  –ه عة أمام ال ف ع م ان ال إذا 

د اتفاق ال ج ه ب عي عل ة ودفع ال اء  –ال ه، إذ أن الال ق فع  أن ي
م لل ع ع اء ب اء ال إلى الق ال ة ال لا ي دفعه  ل ه  وت
ها اتفاق ال أو سق اد  ، إما  ،)٤٤(لاع الة س أمام أم ه ال ن في ه ولا ن

م  ع ي  الة تق ه ال ، وفي ه ق اتفاق ال ي  فع وتق ة ال ال ل ه أن تق
ع على  ل لل اصها ولا س اب اخ لان على ال ال فع دع ال ا ال إلا ب ه

ع  ة في ال الة ت اله ه ال فع، وفي ه ا ال ة ال ه ف ه انه، وما أن ت ب
ق اتفاق  فع  اءها في ال اع، ولها في ذل أن ت ق هي لل ال ال ه  ل  وتف

                                                 
جع، صـ  د. )٤١( اب، نف ال ا ع ال   .٨١، ب ٢٠٣أح إب
اب، نف د. )٤٢( ا ع ال جع، صـ  أح إب   .٨١، ب ٢٠٥ال
قة. د. )٤٣( ا اب، الإشارة ال ا ع ال   أح إب

قة. د. )٤٤( ا اب، الإشارة ال ا ع ال   أح إب
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ه م ع أو أن ت  ض ائها في ال ال لا  ال مع ق ع الأح دة، وفي ج ف
لان. فع س رفع دع ال ة ال في ال ار ه ع في ق   لل أن 

 ، ه على نف ال ل  ة فإنها تف ة ال ار أمام ال فع م ان ال أما إذا 
اء  الال م  م ال فع وأل ف ال ح ق ب ت أن اتفاق ال ص فإذا وج

، وأما إ ي لل اب فإنها إما أن تق ذا رأت أن الاتفاق ق سق لأ س م الأس
ز لل أن  داً، و ف ه م ي  ع أو أن تق ض ل ع ال في ال ف فع م ال

اف. الاس ا ال    ع على ه
ا، وذه رأ في الفقه ه –)٤٥(ه أ ال أرج يل  –وه ال ورة تع إلى ض

لاح (سق اتفاق ال لاح اص اء، فاص هاء أو الانق لاح الان ن اص ) ل
ن  ة (كقان ائ ان الإج افة الق ح، ذل أن  ض م ال ض وع ه الغ ق  ال
مة،  لاح سق ال لاح س في اص ا الاص ف ه ) لا تع افعات وال ال

ة  ة زم ي ف ع م ها  ه ع ال ف ال ال وتقاع ة اه ث ن ي ت ة وال مع
ق  ّ إما  ها القاضي أو ال ، و ف ع ح ت في ال اء ص ع آخ إج
مة  ق ات ال ان الأوراق وال ها إذا  ع و ف مة أو  في ن ال ال

ها. ة لل ف ا   أمامه 
ف  ا تع د، ون لاح سق العق ف اص ني لا تع ن ال ص القان ا أن ن ك
اء  ا الانق ة له د اب ال ة ل م الأس لاله ن اء العق أو ان لاح انق اص
ج  ...إلخ، ولا  خ العق ه أو ف ف عل ي الأجل ال ل العق أو م ام م الال فاء  كال

د عق ن م ص اتفاق ال على أن  اع العامة ال ه الق د ت ائ العق  
د لاتفاق ال  م  ق ق ال لاح ال ا أن اص ني،  ن ال ها في القان عل
ته،  اء م انق ه  ق على سق اص لا  م الاخ ع فع  ل ال ة لق د اب ال الأس

ائه  انق افةً  اء اتفاق ال  اه إلى حالات انق ع ا ي ة اللازمة ون اء ال انق
... اً على انهاء اتفاق ال احةً أو ض م ص ور ح ال أو اتفاق ال  ل

اء أ هاء أو الانق ان تع الان ل  قإلخ، ول لاح ال لالة م اص   .وضح في ال

                                                 
)٤٥ ( : أ ا ال ار ه جـع، صــ  د.م أن اب، نفـ ال ـ ـ ال ا ع ـ إبـ ـ ٢٠٩أح ـار ٨٣، ب ـ ال ، ع

جـــع، صــــ  د، نفـــ ال ـــ اذة ال : ٧٨شـــ ـــ مة  د.، أن ـــ ائـــي ل ـــام الإج وك، ال ـــ ر م عاشـــ
ة،  ان عة ال رة، ال ة، ال ي لاء ال ة ال ، م   .٢٤٤، ب ٣٧١، صـ ١٩٩٨ال



  محكّم في الفصل في عدم اختصاصهسلطة ال

  خالد سامي محمد بدوي أحمد سليمانالباحث/ 

 

٨٦١ 

اً  لاف أخ اخ  ، ام اتفاق ال انع فع  ق اتفاق ال ع ال فع  ، ي ال
فاء أ ر حا جع لان ام ق ت ام، ذل أن حالات الانع ق ع حالات الانع لات ال

ان ا ل أو الم أر ضا أو ال ال   .)٤٦(لاتفاق 
٣- : ادة ( لان اتفاق ال ه ال ، ٢٢/١ون عل ن ال ال ) م قان

لانه...".   ح ن على: "...أو 
ص ل ل الفة ال اء م لان ه ج ائي ال وال ل الإج ني، فه وصف للع فه القان

ه،  ت آثاره عل ل دون ت ا  ن م اف أو القان ده الأ ذجه ال ح الفة ل ال ي 
م  لانه وع ة  ة ال ة أو اله اء، وت لل لان إج م ب وذا دفع أح ال

لانه  ي ب ها أن تق ل، وج عل ة م وراء ال ق الغا ه.ت ار أث   )٤٧(وه
ا  ها  ل ف ة والف مة ال اءات ن ال ام إج م اح ّ وال على ال
م أ  ّ أو ال ن، فإذا ات ال ره القان م وعلى ال ال ق دها اتفاق ال ح
ن ال أم  ص قان الفة ل آخ م ن ال الف لاتفاق ال أو  اء م إج

فع  لان.ال   ال
اد ( ه في ال ال عل فاءً  لان اك ن ال م تع ال ، ٢٢وق خلا قان

ف ٥٣ لان، إلا أنه م ال اص  لل م الاخ ع علقة  ن ال ال ) م قان
ه أن اتفاق ال ضا  –شأنه في ذل شأن أ عق –عل ان، ال م على ثلاثة أر ق

، وأنه  ل وال ف وال اً وصادراً م ه أهل لل ن م ه أن   ل
قه، و  لانهفي حق ة  لف ش ال م  .)٤٨(ت على ت ع فع ال  الي لا ي ال و

ا الاتفاق. لان ه فع ب ا ي د اتفاق ال ون   وج
و  لف ش م ش ة ل لانه ن عل ب ا ي لان اتفاق ال ه وح أن 

ه، فإن  ن ص عة في قان ائي ال ل الإج لان الع ا ل  قة ه لان ال ة ال ن
ام  أ أنه لا  اب ني، فال ن ال اردة في القان لان ال ة ال ا ن افعات، ون ال

د ل م لة  –اتفاق ال في ش اذج وأم اك ال ن ع م ى ون وضع  ح
ه أن ق عل ة لاتفاق ال فال ه ول وج شاد اذج اس ه ال ع  –ه ول ال

مات  ق ه ال الفة ه ة في اتفاق ال ورت على م مات مع اف مق م ت ل اس

                                                 
جع، صـ  د. )٤٦( اب، نف ال ا ع ال   .٨٦، ب ٢١٥أح إب
ـــي محمد، د. )٤٧( ع محمد ق ـــ ـــ ال ل ع ل ـــ "دراســـة ت مة ال ـــ ائـــي ل ـــ الإج ـــة مقارنـــة"، دار ال

رة،  ، الإس ي امعة ال   .٤٢٨، صـ ٢٠١٨ال
جع، صـ  د. )٤٨( اب، نف ال ا ع ال   .٩٤، ب ٢٣٧أح إب
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ن صادراً  ام العام وأن  ه لل الف م م ة في اتفاق ال وع ا ا ال اش لان،   ال
قه ف في حق ل ا ،)٤٩(م ه أهل لل ات ق ا اث ّ لل في اتفاق واش ل

ة اتفاق ال وف ما  اً ل ّ ول ش ل ال ات ق ال ه ش لإث
ة ق ال ة ال ه م ت عل ق   .)٥٠(اس

لان  ، في أن  ام اتفاق ال انع فع  لان اتفاق ال ع ال فع ب و ال
أن ه  و ص لف ش م ش عل ب ن صادراً م ل له  اتفاق ال ي

ان  عل ب م أر ام اتفاق ال ي قه، في ح أن انع ف في حق ة ال أهل
ضا  لف ال ؛  أن ل  اءً  ام س ان الاتفاق والانع ها  لف أح الاتفاق ال ل ت
لان اتفاق  فع ب ه ال ل لان ل ع ال ز ل ش ، وعلى ذل  ل أو ال أو ال

ة الال اص –، وت ه الاخ اص  أ الاخ ا  –وفقاً ل ل في ه الف
 ، ة اتفاق ال ق م ص ه اتفاق ال لل ارد  ة العق ال فع ف في ص ال
ى ول  اع ح ل في ال ار في الف ان لها الاس ة اتفاق ال  ه إلى ص فإذا ان

لان العق الأصلي، ة أوضاع  ت لها  ّ في ت ق دور ال الة  ه ال وفي ه
لان العق الأصلي مال ي ا ة أو  اف الاتفاق دون ال في ص تفاق أ

احة   .)٥١(ال ال على ذل ص
عاد  لان إذا ل  له م ا ال ح ه ل أن  ا اء ال الإج ز ل قام   ، ل ك

ة للع ال د له، ف  ي م اع العامة ح ه الق لان ما ت عل ة لل د ب ال
ادة ( ها في ال ص عل ز ٢٣ال ي ت على: " افعات ال ن ال ) م قان

ر  ق عاد ال لان على أن ي ذل في ال ال ع ال  ل ول  ا اء ال ح الإج ت
ر في القان عاد مق اء م اء، فإذا ل  للإج اذ الاج ناً لات ة قان دت ال ن ح

ع ه ولا  اً ل اس عاداً م ه"م اء إلا م تارخ ت الإج  )٥٢(.  

                                                 
قة. د. )٤٩( ا جع، الإشارة ال اب، نف ال ا ع ال   أح إب

عــ رقــ  )٥٠( ة  ٤٨٩ال ــ ــة  ٣٧ل ــ٢٤/٠٢/١٩٧٣ق، جل ــار/ أح ــاب ال ــه فــي  ــار إل  محمد ، م
ـة،  ام عـة ال ـي، ال ولة، ال الف ا ال ا ة ق ولي، ه ار ال عة ال ال س ادق، م ع ال

  .٦٥٩، صـ ٢٠٢٠
عـة،  د. )٥١( ا عة ال ، ال ج في ال ، ال او ـ ١٢١، صــ ٢٠١٣أح ال ال ـ  د.، ٧٦، ب أح

جع، صـ  اب، نف ال ا ع ال ها، ب ٢٤١إب ع   .٩٦ وما 
جع، صـ  د. )٥٢( ي محمد، نف ال ع محمد ق   .٤٢٩ع ال
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، ح  ق اتفاق ال فع  لان اتفاق ال ع ال فع ب ا ي ال ك
ة  لاً إلا أن ال ا اً ول  ق اتفاق ال ان الاتفاق ص فع  ض في ال ف

اع  ة ال دة ل ناً ق انقه ع  الال   .)٥٣( اتفاقاً أو قان
لان اتفاق ال فع ب ام أو سق اتفاق  –وال انع فع  شأنه في ذل شأن ال

ه  –ال ، إذ  لل ال  ة ال ل ه اء م ه أمام الق ز ال 
اه ولا ع اً ل ال تأك فع  اجهة ال اء في م د ال أمام  أمام الق د م ي

ة  ة ال م ال في ص ع ه لانه إلى م ال الاتفاق أو  إ ع  ض ة ال م
اصهاالا ق اخ لانه ل لان دفعاً  ،)٥٤(تفاق أو  ه أمام ال فع  ع ال ا لا 

ان  ة ال لإم ور ح م ه ى ص ار ح ل الأوان، إذ لا  الان لان ق ال
ل م  اص أص ل اخ ع  ا ال لان لأن ه لان ع ن دع ال ال ال 
م  ل لل ه إرهاق وت ة العامة، وأنه  لا اره صاح ال اع لان  اء ب ال الق

لا ال فع  م ال ن لل  ، ع ال ال ورفع ال ل ت ور ح وت ى ص ن ح
اء ال أمام الق فع    .)٥٥(ع ال

ادة (  لان ٢٢/١ووفقاً ل ال فع ب اء ال م إب ز لل  ، ن ال ) م قان
ة اتفاق ال  ألة ص ة في م ما ت اله ، وع ة ال اتفاق ال أمام ه
ا  قه على ه اف على ت ن ال اتف الأ ء القان ع في ض ض اول ال فإنها ت

أ، وذل ادة (الاتفاق م ح ال قاً ل ال ني ال ١٩ ت ن ال ) م القان
ها  -١ال ي على: " ج ف ي ي ولة ال ن ال ة قان عاق امات ال  على الال

ي  ولة ال ن ال اً س قان لفا م اً، فإن اخ ا م ي إذا ات عاق ك لل ال ال
ان أو عاق ف ال ا ما ل ي ، ه عاق ها ال ناً آخ ه ال  ت ف وف أن قان ي م ال

قه.  اد ت قع العقار ه ال  على العق -٢ي ن م م على أن قان ي أب د ال
ا العقار   ".في شأن ه

ل  ولة أو ال ال اص  ن ال ال اعي قان أن ت ام  ة ال ال قع على ه ل 
ان ال  ، فإذا  ها ال ي  ف ة ال ت ال اعي ه  في م ت

ة ال ت  اعي ه را ت ان ال  في س ن ال ال وذا  قان
ادة ( لاً ب ال ، وذل ع ر ن ال ال ن ال ال ال ١قان ) م قان

ادة ( ادة (٢قابله ن ال ، ح ت ال ر ن ال ال ن ) ١) م قان م قان

                                                 
جع، صـ  د. )٥٣( اب، نف ال ا ع ال   .٩٦، ب ٢٤٢أح إب
، صـ  د. )٥٤( جع ساب قة، م ا ي والي، الإشارة ال   .٧١، ب ١٥٢ف
جع، صـ  د. )٥٥( اب، نف ال ا ع ال   .٩٤، ب ٢٣٨أح إب
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ل بها في  ع ة ال ول ات ال ام الاتفا أح م الإخلال  ال ال على: "مع ع
اف م  ل ت ب أ ن على  ا القان ام ه ة ت أح رة م الع ه ج
ور  ي ي ة ال ن عة العلاقة القان ان  اً  اص أ ن ال ن العام أو القان اص القان أش

ان اع إذا  لها ال اً  في  ح اراً دول اً ت ان ت ا ال  في م أو  ه
ن ال الإرادة  ى قان ن"، فق ت ا القان ام ه اعه لأح افه على إخ ارج واتف أ ال
را  اع ال ال ي في م أو س اف اتفاق ال في إخ ضة لأ ف ال

، ح ه ال ل ال   ن ال ملقان ع أن ال ض ال اره  – اف اخ
اء ال في بل ما اص  –إج ن ال ال ام قان ا على أن ت أح ا ض ق اتفق

اع  أ ن را ون ، إذا ج ت في س ل قاً ل ا. وت ه اع القائ ب ل على ال ا ال به
ة ال في م د ه ع ، ف ة اتفاق ال ل ص افه ح اع ب أ ا ال لها به ض ف ع

ان  ار م اج ال وفقاً ل اص ال ن ال نه القان ر  ن ال ال أولاً إلى قان
اف  اره الأ ني ال اخ ن ال د إلى القان ألة تع اً لل ، فإن ل ت ح اء ال إج

اج ال  ن ال اف على القان ف الأ ة، فإذا ل ي ة إرادته ال ق ه
ة  لفا في ال ت اله اً، وذا اخ ا م ك إذا ات ن ال ال ال قان

ولة ا ن ال ام اتفاق القان ها إب ي ت ف ادة ( ،)٥٦(ل ه ال اعاة ما ت عل ) ٢٨مع م
ني ال  ن ال ر  –م القان ن ال قابلها في القان ز ت  –وما  على: "لا 

ا ام العام أح الفة لل ام م ه الأح ان ه قة إذا  ا ص ال ه ال ي ع ن أج م قان
."   أو الآداب العامة في م

اع: -٤ ع ال ض ل اتفاق ال ل م ش   ع
ادة (  ه ال ، ح ن على: ٢٢/١وق ن عل ن ال ال ) م قان

اع ع ال ض له ل م ش   "."... أو ع
فع ا ال ق اتفاق ال شأنه –وه فع  ن ال  –في ذل شأن ال ق خلا قان

ها  ى عل ي ي ع ال ف ال على أنه م ال اً في ذل  د له، م م وضع تع م
اء  فع أمام الق ا ال ز ال به ا  اع،  ع ال ض ة ال ل اص ه م اخ ع

ال شأنه في ذل  فع  اجه لل فع م ة ال شأنك ه أمام ه   .)٥٧(ال 

                                                 
ا )٥٦( ، صـ ع ال جع ساب د، م اذة ال ها. ٧٩ر ش ع   وما 

، صـــ  د. )٥٧( جــع ســاب قة، م ــا ــي والــي، الإشــارة ال ــ ١٥٢ف جــع، صـــ ٧١، ب ــ ٣٥١، نفــ ال ، ب
جع، صـ  د.، ١٩١ اب، نف ال ا ع ال   .١٠٦، ب ٢٦٥أح إب
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ا ق  لقاً،  ها م ها وق لا ي ازع عل ائل ال فق ي اتفاق ال ال
ائل أخ  اف إلى م ف الأ ، وق ي ع الآخ ائل دون ال ه ال ع ه ي 

ال ها  ف عل ائل ال ف اتفاق ال لل اردة في الاتفاق، فإذا ان ها غ ال ازع ف
فع إذا ما  ف ال ة ال ب ن وت ه افقاً للقان ان ال م ع  ال 
ائل  ه ال ل اتفاق ال ه ها، أما إذا ل  اع عل ض ال ة ع اس أث أمامها 
ا  ة ال به ل اح ال ن ل ع الآخ  ها دون ال ع ل  عها أو ش ج

ة ح ح ه فع، و ل  ال ق لها الاتفاق، وت  ي ش ائل ال ود ال ال في ح
ي ل  ائل ال ة لل ال فع    .)٥٨(لها الاتفاق إذا ت لها ذلال

راً  فع ف ا ال ر الإشارة إلى أنه  ال به ة اللاحقة لإثارة  –وت أ في ال
ألة ادة –ال لاً ب ال ه ع ن ال ٢٢/٢( ولا سق ال في ال  ) م قان

ف  ه ال ا ي ل اتفاق ال ل م ش ع فع  ال ال ن على: "... أما ال
اع  ال اء ن ال ائل أث هالآخ م م راً ولا سق ال  ه ف   ،"...

ه  عي عل عاد تق دفاع ال فع في م ال م ال  اء على ع ق  ا ال ت ه و
ا ف  ققها، غ أن ه م ت عاد أو ع ي ال ة م ت ق الغا ف ال ع ت راً 

ه  ي  ة ال أن تق ز له ام العام فلا  ال عل  ق لا ي هاال  ،)٥٩(م تلقاء نف
أخ  أخ إذا رأت أن ال فع ال ل ال ال أت تق ع الأح ة ال في ج ز له ا  ك

ل (م  ). ٢٢/٢كان ل مق   ت م
ت  ة ق أق ان ال ة: "إذا  اف القاه ة اس ل ق م قاً ل وت
اؤه  ها و أمامها ما ع لها إب ل ال إل ق  ة إذ قام ب اص اله اخ
ة  ابها دون أن ت ث ى ت اقفال  افعة ح اءات ال ت في إج ات واس ل م دفاع و

عل ل اتفاق ال ل  دفع أو دفاع ي م ش ع فع  ا أنها ل ت اصها،  اخ
ة م ال ان ة ال لاً ب الفق ن حقها ق سق ع ل  ة، و ألة صفة ال ادة م

)٢٢" ن ال   .)٦٠() م قان
اره م  اع اع  ع ال ض ل اتفاق ال ل م ش ع فع  عة ال ع  د ال وق ح

ة ا ل ع ال ف ع ال ف اص، فه م ال م الاخ ع اء  ها الق ت على ص ي ي ل

                                                 
جع، صـ  د. )٥٨( اب، نف ال ا ع ال ها، ب ٢٦٥أح إب ع   .١٠٦ وما 
جع، صـ  د. )٥٩( ي والي، نف ال   .١٩١، ب ٣٥٢ف
ة، د  )٦٠( اف القاه ة رق  ٩١اس ، الق ار ة  ٥٤ت ة  ١٢٠ل ، جل   .٢٠/١٢/٢٠٠٣ق ت
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لام في  ال ةً  اش ق م ع لأنه  ض ل في ال ل ال ائها ق ي  إب ة ال ل ال
ه ا ن عل ع وفقاً ل ض ادة ( ال ن ال٢٢/٢ال   .)٦١() م قان

ع ا ف اع ع ال ع ال ض ل اتفاق ال ل م ش ع فع  قة، في أنه و ال ا ل
ه  ة مع اء م ق لانق ال ان الاتفاق، ول دفعاً  ه ر م أر ماً لفق ع ل م
فاء ش م  لاً لان ا اع، ول  ل في ال م في اتفاق ال للف دها ال ح
لان على ن  ال ة في ذل ال في ال  ل ت ل له م ه ال ي و ص ش

حه، بل أن ة  ما س ش ي ال ق ه ول ت و ص انه وش ح في أر ا الاتفاق ص ه
ض في  ائل ع اك م ا ه ، ون ع ق اتفاق ال  اف ل ها الأ ي اتف عل ال
م  ع فع  ال از أن ي ال  ع على ذل ج لها الاتفاق ورت ال اع ل  ال

ائل. ل ال ل الاتفاق ل   ش
فع ع  ا ال ا ي ه اءً خاصاً  ك ع رت له إج أن ال قة  ا ع ال ف ال

ع  ف ال ع أن ي ال  م ال ه، فق أل ه ولا سق ح ال في ال  ام  ال
ادة  ه في ال ار إل ه ال عي عل عاد تق دفاع ال اوز م عاد لا  قة في م ا ال

ه ب٣٠/٢( ف عل عاد ال ن، وه ال ة ) م نف القان ه ه ف أو ال تع  ال
، في ح أنه ع –ال راً  –أ ال ل ف م ال ع فع  ال م أن ي ال  أ  –أل

ةً  اش ألة م فع. –ع إثارة تل ال ا ال   ولا سق حقه في ال به
ع ة –ول  ال ة ال وضاً على ال اع مع ان ال ا  –إذا  تق ه

فع في  ةً في ال اش ل م ل ال ه ق ال ال  تق فع  لاف ال عاد مع  م
ادة ( لاً ب ال ع ع ض اجهاً ١٣/١ال فع دفعاً م ا ال ع ه ، إذ  ن ال ) م قان

ة  اع ال ة ح  ة ال ه امام ال عي عل ال ال أثاره ال فع  لل
مه. فع م ع ا ال   في تق ه

ي  ة أن تق ز لل فع،  ا ال ل في ه ه للف قة مع ع  د ال ا ل  ك
ل  ف ه ل ل ال  ز لها تأج ا  ع،  ض ل في ال ل ال ال ق فع  ه مع ال

ع ض ع  .)٦٢(ه مع ال ض ان م ، و ة ال وضاً على ه اع مع ان ال أما إذا 
له الاتفاق،  ا لا  اع م ا ال ض ه ع ع راً  ه ف  على ال ال 

ام  ال عل  فع لا ي ا ال ه، فه ة ال ولا سق ال في ال  ع على ه ض ال
ع في  ها. وق أجاز ال ه م تلقاء نف ي  ة ال أن تق ز له العام إذ لا 

                                                 
جع، صـ  د. )٦١( اب، نف ال ا ع ال   .١٠٦، ب ٢٦٦أح إب
جع، صـ  د. )٦٢( اب، نف ال ا ع ال   .١٠٨، ب ٢٧٣أح إب
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أخ إذا رأ فع ال ل ال ة ال أن تق ال له ع الأح ر ج ان لع أخ  ت أن ال
ل. ز  مق ، هل  ة ال فع أمام ه ا ال ول إذا سق ح ال في ال به

اء؟ ه أمام الق ل في ال  ق حقه  اء أم  ه أمام الق   له ال 
ا ه سق  ق ه ال د  ق ل أن ال الق ال  ا ال د جان م الفقه على ه و

ه اء،  ال في ال  ه أمام الق ف إلى ح ال  ة ال ولا ي أمام ه
ادة ( ر في ن ال ق م ٢٢/٣إذا أن ال ه ع ت عل فع ي ة ال لل ) أن رف ه

ادة ( ها في ال ص عل لان ال ه إلا ع  رفع دع ال از ال  ) ٥٣ج
ل ح اب رفعها إذا ف ي م أس ، وال ن ال لها م قان ألة لا   ال في م

ا الاتفاقالاتفاق على ا ود ه   .)٦٣(ل أو جاوز ح
  ثانياً: الآثار المترتبة على الدفع بعدم الاختصاص:

د غ  عاد م ع في م ف م أن ي تق تل ال ع أل ر الإشارة إلى أن ال ت
م تق تل ت على ع ،  ي ة الأخ ل ع ال ف عاد سائ ال ا ال ع في ه ف  ال

ادة ( ن ال على: " ٢٢/٢سق ال في ال بها. فق ن ال ) م قان
ه في  ار إل ه ال عي عل عاد تق دفاع ال اوز م عاد لا  ع في م ف ه ال ال به

ادة ( ة م ال ان ة ال في ال٣٠الفق ام أح  ت على  ن، ولا ي ا القان  ) م ه
فع  ع، أما ال ف ه ال ه سق حقه في تق أ م ه اك في تع ّ أو الاش ع م ب
اع   اء ن ال ائل أث ف الآخ م م ه ال ا ي ل اتفاق ال ل م ش ع
ة ال  ل ه ال أن تق ع الأح ز في ج ه، و راً ولا سق ال  ه ف ال 

أخ إ فع ال ادة (ال ل". وق ن ال ان ل مق أخ  ) م ٣٠/٢ذا رأت أن ال
ف أو  ه ب ال ف عل عاد ال ه خلال ال عي عل سل ال ن ال على: "و قان
فاعه رداً  ة ب ة م ّ م ل واح م ال عي و ة ال إلى ال ه ه ال تع

ع وله ان   ان ال لة على ما جاء ب ات عارضة م ل ة  ة أ ه ال ه
قاصة وله ذل ول في  ال فع  ق ال ه  اع أو أن ي  ناشئ ع ع ال ض

." ر الأخ وف ت ة ال أن ال اءات إذا رأت ه حلة لاحقة م الإج   م
ادة ( ع ن ال ادة (٢٢/٢وح أحال ال ي تق ٣٠/٢) إلى ن ال ) في ت

عاد ال عاد م ع في ال ف ه ال اص، فإن ذل مفاده أنه  تق ه م الاخ ع فع 
ع  أن ال ل  الي  الق ال ، و ة ال ده ه ي ت ف أو ال ه ب ال ف عل ال
اء أ دفع او دفاع  ل إب ه ق ورة تق اص  م الاخ ع فع  ق ال عاداً ل د م ل 

                                                 
جع، صـ  د. )٦٣( اب، نف ال ا ع ال   .١٠٩، ب ٢٧٥أح إب
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م ع ع أو دفع  ض ادة ( في ال ه ال ل على ن ما جاءت  ن ١٠٨/١الق ) م قان
ه على اتفاق  ا أحال  ، ون اك ة أمام ال ل ع ال ف افعات ال وق تق ال ال
ي  ا الاتفاق، ول  ل ه د م م وج ة ال في حالة ع اه ه م ووف ما ت ال

ل اتفاق ال م ش ع فع  ع م ذل س ال ج أن ال اع، إذ اس ع ال ض  ل
فع  ل ال ة ال أن تق ع له اً أجاز ال ه، وأخ راً ولا سق ال  ه ف ي ال 

أخ إذ لال ان ل مق أخ    .)٦٤(ا رأت أن ال
اع   ورة ات  ّ ع ال ق ال ع، فل  ف ل في تل ال ألة الف وأما ع م

ه  ا خ ادة (مع ون ، فق ن ال ة ال في ٢٢/٣ب أم ل ه ) على: "تف
ع أو أن  ض ل في ال ل الف ادة ق ه ال ة الأولى م ه ها في الفق ار إل ع ال ف ال
ه  ز ال  فع فلا  ف ال ا معاً فإذا ق ب ه ل ف ف ع ل ض ها إلى ال ت

هي  لان ح ال ال ادة (إلا  رفع دع  لها وفقاً لل مة  ) م ٥٣لل
ن". ا القان   ه

ا يلي:  ل  ا ال  الق اء ه ق اس   و
فع  -١ ل في ال اعه للف ها ات ة ال  عل داً له قاً م س  ع ل ي أن ال

ل في  الف م  أن تق ها في ذل  ا خ ه، ون علقة  ع ال ف اص وال م الاخ ع
ةً  اش ع م ف ائل  تل ال أنها م ع  ف ه ال ع  تع ه ض ل في ال ل الف ق

ع إلى  ف ها، أو أن ت تل ال ل ف ع ل الف ل في ال قف الف ة ت أول
مة. هي لل ا معاً  واح م ه ل ف ةً وتف اش ع م ض  ال

اصها  -٢ ها في اخ د م ع   ف ل في تل ال ما تف ة ال ع أن ه
ل في تل ال ، إما أن تف ق ع س  مه؛ ل ت ع م ع ض ل في ال ف

اصها ب  م اخ ع الة  ه ال لها وت في ه ة وتق ع وت أنها ص ف ال
ل  ع وتف ها وت في ن ال ف ع وت ف ل في تل ال ، وما أن تف ع ال

ام قع ال لها، على أنه  مة  هي لل عها  م ض الف  في م ألا ت ها  عل
م  ان ال  في م أو إذا اتفقا ال ن ال ال إذا  ام قان أح
ف في اتفاق  اره ال ن ال اخ م ب القان ا أنها تل احة،  على ذل ص
ن  ا الاتفاق أو قان ل ه ج م ا إن ل ي ه ك ب ن ال ال ال أو قان

ل ال ت ه  ال الف ه اعاة ألا ت ، مع م ا في ال ه إذا ل ي ام الاتفاق  إب
. ه ال ل ال   ام العام أو الآداب العامة في ال ان ال  الق

                                                 
، صـ  د. )٦٤( جع ساب ، م ن ال اص، قان   .١٢١، ب ٣٤٣ع محمد الق
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هي  -٣ ة ال ال ا ع  ف  ال ل أو  الق اء  ع س ف أن ال في تل ال
فع دع ه س ب ع عل لها  لا  ال مة  لان ح ال لل  

ادة ( ة وفقاً لل ة ال ى ٥٣أمام ال الي إذا ق ال ن، و ) م نف القان
لان على  ه ع  رفع دع ال ز لل ال  فع  ف ال ال ب

انه. اب ب  ال ال
ة ال أن  -٤ ز له ه فلا  ام العام، وعل ال عل  ع لا ت ف ه ال اً، ه ي أخ تق

د  عاد ال ا  على ال أن ي بها أولاً وفي ال ها ون بها م تلقاء نف
ادة ( ن ال ولا سق حقه في ال بها.٢٢/٢في ال   ) م قان

  الخاتمة
م  ل في ع ّ في الف ة ال ة سل ي أه ه م ت ، فق ان اءً على ما س ب

لف ات ال ض ال اصه، وع ني ل تل اخ أساس قان ها الفقه  ي ات ة ال
ازعات  ال ال ص في م ه ال قي له ان ال اً لل ض أ ا تع ة،  ل ال

ة.  ة:ال ائج الآت ا ال ال ت على ه   وق ت
اك  -١ ان ومازال م ن م  ّ اص ال ل في اخ الف اص  أن الاخ

لاً  اصاً أص اره اخ اع ولة  عات ال ي في ال اه ال ن، وأن الات ة القان ق  لها 
اصه إلى جان  ألة اخ ل في م ة الف ّ سل ل لل ة ال ق خ وأن

اص. ا الاخ له ه ف على ت ج ن في اتفاق ال ة ول ل ي  ال
اصه  -٢ م اخ ل في ع الف  ّ اص ال ني لاخ ل الأساس القان لف الفقه ح اخ

اجح م وجهة ن ف أ ال ا، إلا أن ال ات على ن ما رأي انق إلى ثلاث ن
ّ ال في  ي لل ع اص ال  الاخ اص  أ الاخ ار م الح أن كان ل
ة أو  ق م ص اع ع  ال ال اصه  ألة اخ ل م ته ح ت عق

ل في ا ن له ال في الف تفاق ال ذاته، مع لان اتفاق ال دون أن 
اصه. ألة اخ ّ في م ار ال ة على ق ة ال ة ال ال رقا  إع

ة على اتفاق  -٣ قا ه في ال اصه سل ألة اخ ّ في م اص ال ل اخ
ها أو  لانها أو سق علقة بها م ح  ع ال ف ال ع  ن ال

اع، و  ع ال ض لها ل م ش امها أو ع الة س أن  انع ه ال ه في ه ل عل
اع. فع واس في ال فع، ولا رف ال ل ال اصه إذا ق م اخ  ع

ادر  -٤ ا لاب أن ي ه، ون اصه م تلقاء نف ألة اخ ّ ال في م ع ال لا 
ع  ف اع أو ال ّ ب ال اص ال م اخ ع فع  ل ع  ال ال ب
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ام ا انع علقة  اع ال ع ال ض له ل م ش ه أو ع لانه أو سق تفاق ال أو 
ادة ( ه ال ، ول له ٢٢/١على ن ما ن عل ن ال ال ) م قان

ه  ع أو أن  ع ال ض ل في م ل الف فع ق ا ال ل في ه ف ة في أن  ال
ا معاً. ه ل ف ف ع ل ض  إلى ال

ق  -٥ اً،  على ال أن ي ادة (وأخ ها في ال ص عل اع ال ، ٢٢/٢ال
ّ ولا ٣ اص ال م اخ ع علقة  ع ال ف ن ال في شأن تق ال ) م قان

د اتفاق ال أمام  ج فع ب ال في ال ا ه ال سق حقه في ال بها 
ادة ( ها في ال ص عل ة ال ة ال ا لا ١٣/١ال ن،  ا القان ) م ه

لان  فع إلا ع  رفع دع  ف ال ادر ب ع على ال ال ز ال
ادة ( ه في ال ص عل ز لل أن ٥٣ح ال ال ن، و ا القان ) م ه

ة.  ة ال الة أمام ال ه ال فع في ه ال ات، فإني ي  ص أما ع ال
ا يلي:   أوصي 

١-  ّ ي لل ع ن ال  اصه م إضافة ن في قان م اخ ع فع  ة إثارة ال  سل
اد  أ ح ا الأم تعارض مع م ، فل في ه م ذل ل ال ه دون أن  تلقاء نف

. ّ  ال
ادة ( -٢ ة الأولى م ال يل ن الفق ف ٢٢تع ن ال ال  ) م قان

. ارة " سق اتفاق ال اء" في  هاء" أو "انق " وضافة "ان لح "سق  م
اد ( -٣ ص ال يل ن ا ٢٢) و (١٣تع ه ن ال ع  ال ب ) م قان

أن  ولة)  اك ال ة ال وم ه (ه م إح ال ة تل ي ة أو مادة ج وضافة فق
ع أمام  ل ال م ق ّ أو ع اص أمام ال ألة الاخ ل في م قف ع الف ت

ال في  ادرت الأخ  ولة إذا  اك ال ام م ور أح عاً ل ألة، م تل ال
ارة.  م

ات  -٤ س ع ال ّ في ج ات ال ر مادة ال وسل ام ب ورة الاه ض
. ال ة  ه اك ال ة وال ام   ال

  ت و الله
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  قائمة المراجع
: المراجع العربية

ً
  أولا
اب: د. - ا ع ال  أح إب
مه - و  –اتفاق ال (مفه انه وش اء  –هأر ام الفقه والق ء أح اقه)، دراسة في ض ن

م رق  س ال ادر  ي ال ي ال ن ن الف ن ال ال والقان  ٢٠١١-٤٨في قان
ة،  ة الع ه قارنة، دار ال ان ال ال ة وق ة الإماراتي وأن ن اءات ال ن الإج وقان

. ة ن  دون س
اتفاق ال (در  - علقة  ع ال ف ن ال ال ال اء في قان ء الفقه والق اسة في ض

ة  ة، دون س ة، القاه ة الع ه قارنة)، دار ال ة ال ال ي وأن ي ال ن ن الف والقان
.  ن

فا: د. - رة،  أح أب ال ة، الإس ام عات ال ، دار ال ار ار والاج ال الاخ
٢٠٠٧. 

: د. - او عة، ال  أح ال ال ا عة ال ، ال  .٢٠١٣ج في ال
ادق: - ار/ أح محمد ع ال ولة،  ال ا ال ا ة ق ولي، ه ار ال عة ال ال س م

ة،  ام عة ال ي، ال  .٢٠٢٠ال الف
ف: د. - ل ة "دراسة  أح م ول ارة ال د ال ازعات عق ة م ب ل أسل اتفاق ال 

ة"، دار ل ة تأص ل ل ة،  ت ان عة ال ة، ال ة الع ه  .٢٠٠٥ال
ي: د. - ر علي أح ال عة  أن ، ال ال ال اص في م الاخ اص  أ الاخ م

ة.٢٠٠٩الأولى،  ة، القاه ه  ، دار ال
: د. - رجي شف سار ولة في  ج ل ال ام م ف ونفاذ أح الات ال إش اص  الاخ

اء الإدار  اء العاد والق لة  م ب الق ل)، م ل ة مع ال ة ت ل (دراسة تأص
د  ة، الع اد ة والاق ن ث القان  .٢٠١٨، ٦٧ال

: د. - ي أح ة  رشا على ال ول ات ال ال اص أمام ه الاخ اص  أ الاخ م
د  ة، الع اد ة والاق ن ث القان لة ال ر في م  .٢٠١٤، ٥٦(دراسة مقارنة)،  م

ار د. - ة،  :لع دو ق ي ال ل رات ال ، م مة ال قاضي في خ انات ال ض
وت،   .٢٠٠٩ب

وك: د. - ر م رة،  عاش ة، ال ي لاء ال ة ال ، م مة ال ائي ل ام الإج ال
ة،  ان عة ال  .١٩٩٨ال

د: - اذة ال ار ش ،  ع ال ، جامعة دم ة على اتفاق ال قا ّ في ال ة ال سل
ل  ، ال ع لة جامعة ال د، ٣٨م  .٢٠١٦، ٤٣، الع

ي محمد: د. - ع محمد ق ة مقارنة"،  ع ال ل ل مة ال "دراسة ت ائي ل ال الإج
رة،  ، الإس ي امعة ال  .٢٠١٨دار ال

اح: د. - مي ع الف ،  ع ، ال عات جامعة ال ي، م ن ال ال  .١٩٩٠قان
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اص: ع د. - ة،  محمد الق ول ة وال اخل ارة ال ة وال ن ازعات ال ن ال في ال قان
عة الأولى   .٢٠١٥ال

ي والي: د. - عة  ف رة، ال عارف، الإس أة ال ، م ة وال ن ال في ال قان
 .٢٠٠٧الأولى، 

ال،  د. - فى ال اشة ع العال: د.م ا ع ة ال في العلاقات ال ول صة ال
عة  ء الأول،  ة، ال اخل   .١٩٩٨وال
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